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علــى الرغم من كثرة العقوبات والمخالفات والغرامات بحق المتهورين على 
الطرقات، فإن بعض الشــباب لا يزالون يعتبرونها عقبات يمكن تجاوزها، إلا 
أن توجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأدية الخدمة المجتمعية 
جزاءً تأديبياً لمرتكبي الحركات الاستعراضية الخطرة، ستضع حداً لمثل هذه 
المخالفات، لا ســيما أنها ســتضعهم وجهــاً لوجه مع خدمــة المجتمع الذي 
أثاروا القلق فيــه، وهددوا أمنه وروّعوا أهله. عقوبة حضارية بامتياز ترتقي 
بمعنــى التأديب القانوني للمخالفين إلى مســتوى إدراك علاقتهم بالمجتمع 
وأمنهم جزء منه، فهم حين يهددون ســلامته يعاقَبون بزيادة نظافة شوارعه 
ومســاعدة أفراده. دائرة القضاء في أبوظبي أكدت أن الموعد قريب لإدخال 
هذا النوع من العقوبات، ليشــمل الجنح التي تســتلزم عقوبة الحبس بما لا 
يزيد على 6 أشهر أو الغرامة، بينما طالب قانونيون بسرعة تعميم مثل هذه 
العقوبات لتشــمل جميع إمارات الدولة، وســط ترحيب أولياء الأمور بمثل 
هذه التأديبات الحضارية.



دقت توجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، بتأدية 
الخدمــة المجتمعيــة كجزاء تأديبــي لمرتكبي 
ناقــوس  الخطيــرة،  الاســتعراضية  الحــركات 
المســؤولية الوطنية لدى الكثير من المهتمين 
والمحامين وأولياء الأمور الذين طالبوا بتعميم 
هــذا الإجراء على جميع إمارات الدولة وســنه 
ضمــن نصوص القانــون ليكون رادعــاً حضارياً 
يمنع الشــباب المتهورين من التمادي في عدم 
احترام حقوق الآخرين على الطرقات، ومنعهم 
مــن التســبب بإراقــة المزيد مــن الدماء على 
الشــوارع بدوافع «صبيانية» استعراضية، بينما 
أكــدت دائرة القضاء فــي أبوظبي، صدور قرار 
خلال الفترة القليلــة المقبلة ينص على إصدار 
أحــكام بتدابير الخدمــة المجتمعية في قضايا 
الجنح، وذلك بديــلاً عن عقوبة الحبس الذي لا 
تزيد مدتــه عن 6 أشــهر أو الغرامة، وعلى ألا 
تزيــد مدة الخدمــة المجتمعية على 3 أشــهر، 
بينمــا قال أوليــاء أمــور أن تطبيــق عقوبات 
الخدمة المجتمعية أســعدنا لأنه يعد من أفضل 
وأرقى أساليب التهذيب وتعديل سلوك الشباب 
المتهــور وهــو ليس نوعاً مــن الإذلال بقدر ما 
هــو نوع من تعليــم الالتــزام وتهذيب النفس 
وتواضعها أمام الآخرين، في حين أكدت وزارة 
الداخلية عدم توانيها في تطبيق القانون بصرامة 
للتعامل مــع مخالفي قانون الطــرق للحد من 
الحوادث المرورية والخطورة، وأنها ســتواصل 

حملات التوعية للشباب لتقليل المخالفات.

وكشــف المستشــار محمد راشــد الضنحاني، 
رئيــس نيابة بني يــاس الكلية في دائرة القضاء 
أبوظبي، لـ «البيان» عن أن قراراً سيصدر خلال 
الفتــرة القليلة المقبلة ينص على إصدار أحكام 
بتدابيــر الخدمة المجتمعي فــي قضايا الجنح، 
وذلــك بديــلاً عن عقوبة الحبــس الذي لا تزيد 
مدته عن 6 أشــهر أو الغرامــة، وعلى ألا تزيد 

مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر.
وأضــاف: إنــه فــي حــال أخــل المحكــوم 
عليــه بمقتضيــات تنفيذ الخدمــة المجتمعية، 
فللمحكمــة بنــاء على طلب النيابــة العامة أن 
تقــرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة 
الخدمــة المجتمعيــة أو إكمال مــا تبقى منها، 
موضحاً أن القرار ينص «أن الخدمة المجتمعية 
هــي الــزام المحكــوم عليــه بأن يــؤدي احد 
أعمــال الخدمة المجتمعيــة، وذلك في إحدى 
المؤسســات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها 
قــرار من وزيــر العــدل بالاتفاق مــع وزيري 
الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار 

من رئيس الجهة القضائية المحلية.
ووفقــاً للقــرار فإنــه يتــم تنفيــذ الخدمة 
المجتمعيــة في الجهات التــي يختارها النائب 
العام أو من يفوضه، وبالتنسيق مع تلك الجهات 
وتحــت إشــراف النيابة العامة، علــى أن ترفع 
الجهة التي يتــم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها 
تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وســلوكه 
وانضباطه ومدى التزامه بإدارة الخدمة المكلف 
بها إلى النيابة العامة.وأوضح المستشار محمد 
راشــد الضنحانــي بأن اصــدار تدبيــر الخدمة 
المدنيــة على المتهمين فــي قضايا الجنح بدلا 
من عقوبة الحبس، يمنــع هؤلاء المتهمين من 
اكتسابهم خبرات إجرامية أخرى حال اختلاطهم 
بباقي النزلاء، خاصة أن الدراســات التي تجرى 
في هذا الشــأن تشير إلى ارتكابهم بعد انهائهم 
فتــرة التوقيف لجرائم اخــرى، وذلك لتعرفهم 
أثنــاء تواجدهم في الســجن على شــخصيات 
سلبية من المســجونين وبالتالي تعلم السلوك 
الســيئ أو الإجرامي من بعض نزلاء المؤسسة 

العقابية.
أكــد فــي  المشــرع الإماراتــي  وقــال: إن 
التعديــلات الجديــدة لقانــون العقوبات على 
رؤيتــه وقناعتــه من أن بعــض القضايــا التي 
تنظرها محاكم الجنح تســتحق منح المتهمين 
فيها، الفرصة لتقويم سلوكهم، بدلا عن الحبس، 
وذلك من خــلال الزامهم بتطبيــق احد تدابير 

الخدمة المجتمعية.
وأضاف أنه تماشــياً مع هــذا الفكر الواقعي 
والإنســاني الراقــي وتلافيــاً للآثــار الســلبية 
والاجتماعية التي ستصيب عائلة ومكانة هؤلاء 
المتهمين ومن يعيلونهم بأفدح الأضرار، والتي 
يتمثل أدناها في تشــويه سمعتهم وعزلهم من 
وظائفهم وتوقفهم عن اعالة اسرهم التي ليس 
لها ذنــب فيما اقترفــه المخالف، فــإن وجود 
عقوبــة مجتمعية فــي القضايا البســيطة يعد 

بمثابة الفرصــة الثانية التــي يقدمها المجتمع 
عبر مد يد العون وانتشــال هــؤلاء المخالفين 

واعادتهم إلى المجتمع مرة.

إلــى ذلك ذكــر العميد غيــث الزعابــي مدير 
عام التنســيق المــروري بــوزارة الداخلية أن 
السلطات لا تتوانى في تطبيق القانون بصرامة 
للتعامل مــع مخالفي قانون الطــرق للحد من 
الحــوادث المروريــة والخطورة التي يســببها 
هؤلاء، وقال يجب أن يعرف هؤلاء أن لا مناص 
من القانون، وأن الجهات المعنية ســتتخذ كافة 
الوســائل القانونية والحق فــي تطبيق القانون 

بكافــة مســتوياته للحد من مضايقــات هؤلاء 
المستهترين بأرواح البشر.

ودعا مدير عام التنســيق المــروري بوزارة 
الداخلية إلــى أهمية التزام قائــدي المركبات 
بقوانيــن وأنظمة المــرور والتي ما وضعت إلا 
لضمان ســلامتهم وسلامة مســتخدمي الطريق 
محذراً الشــباب من الطيش والتهور أثناء قيادة 
المركبــة، وعدم الســيطرة على نــوازع النفس 
البشــرية، ما قــد يؤدي إلــى ارتــكاب أخطاء 
هم الذين ســيدفعون ثمنها، خاصة عند القيام 
باستعراضات شــبابية «أعمال تفحيط» تتسبب 
فــي اختلال المركبــة وقد تصطــدم بأخرى أو 
تنقلــب بقائدها مما قد يودي بحياته أو إصابته 

بإصابات خطرة.
وأكــد حــرص الــوزارة، ممثلة فــي إدارات 
المــرور والدوريات على مســتوى الدولة، على 
اســتمرار أنشــطة التوعيــة علــى مــدار العام 
لمستخدمي الطرق الداخلية والخارجية، والتي 
تتضمن إلى جانب محاضرات التوعية والإرشاد، 
توزيــع كتيبات ونشــرات إرشــادية، بما يعزز 
بشكل كبير الحد من وقوع الحوادث المرورية 

الخطرة.
المــرور  مشــكلات  مواجهــة  أن  وأوضــح 
مســؤولية مشــتركة، ويتطلــب حلهــا تضافر 
جهود جميع قطاعات المجتمع، مناشــداً قائدي 
المركبات ومستخدمي الطريق الالتزام بقواعد 

وأنظمــة الســير والمــرور، وتجنيب أنفســهم 
وغيرهم مخاطر التعــرّض للحوادث المرورية، 
ومــا يترتــب عليها مــن إصابات وخســائر في 
الأرواح والممتلكات، والحفاظ على ســلامتهم 

وسلامة الآخرين.

توجهت نادية عبدالرزاق محامية ومستشــارة 
قانونيــة بجزيل الشــكر والتقديــر إلى صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعــاه اللــه، متمنيــة أن يتم تعميــم وتطبيق 
هــذه العقوبة البديلة على المتهورين في كافة 
إمــارات الدولــة، لما لها من تأثيــر إيجابي في 
تهذيب النفوس وإصلاحها على كل من تُسٓــول 

له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال الخطيرة. 
وذكــرت أن عقوبة الســجن فــي مثل تلك 
الحــالات قــد لا تحقــق الغايــة المرجوة من 
العقوبة في تحقيق الردع والإصلاح، لأن معاقبة 
المتهوريــن بالســجن قد تؤتي نتائج عكســية 
وســلبية تؤدي إلى إفســادهم وليس إصلاحهم 
نظراً لاختلاطهم بمسجونين محترفين للإجرام، 
واذا كان الحبــس من العقوبات التي يلجأ إليها 
القضاء فإن الضــرورات والظروف تحتم إيجاد 
البدائل بما يتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي 

وفقاً لتغير الظروف ومتطلبات المجتمع. 
لقانــون الأحــداث  وأوضحــت أنــه وفقــاً 
الجانحيــن والمشــردين اذا ارتكــب الحــدث 
جريمة معاقبــاً عليها في قانــون الجزاء أو أي 
قانــون آخــر حَكَم القاضي باتخــاذ ما يراه من 
تدابير ومنها منع ارتياد أماكن معينة، والاختبار 
القضائي وحظر ممارســة عمل معين والالتزام 
بالتدريــب المهني والإيداع فــي مأوى علاجي 
أو معهــد تأهيل أو دار تربية أو معهد للإصلاح 
حســب الأحوال وممكن ابعاده عن الدولة في 
حال كان مرتكب الفعل الإجرامي من المقيمين 

من غير المواطنين. 
وتجــزم المحاميــة بــأن عقوبــة الخدمــة 
المجتمعيــة المتمثلــة بقيــام هؤلاء الشــباب 
المتهورين بتنظيــف مرفق من المرافق العامه 
لمــدة معينــة يحددهــا القاضــي المختص لها 
فائــدة مجتمعية أكبر بكثير من ايداعهم احدى 
المنشــآت العقابية المختصة كمــا أن لها دوراً 

أيهم المغربي نادية عبد الرزاق يوسف الشريف
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الملا  الشــاب الإماراتــي خالــد  أكــد 
صاحب مجموعة (63) المتخصصة في 
عالــم الســيارات، أنه لا حجــة مطلقاً 
لأي شــاب يقوم بتصرفات متهورة في 
أماكن عامة، يعرض نفســه للمحاسبة 
من قبل الســلطات أولاً، فضلاً عن نشر 
حالة من الخوف والقلق بين الجمهور، 
ليس لها أي داعٍ، وقد تعطي انطباعات 
غير صحيحة لزوار الدولة الذين يرون 
مثــل هذه التصرفات، وذلك أن الدولة 
لــم تدخر جهــداً لتوفير كل مــا يلزم 
السيارات  لشــبابها ولمحبي ســباقات 
واســتعراضاتها، من خــلال العديد من 

الأماكــن والحلبات الموجودة في عدد 
من الإمارات، يمكن للكثيرين ارتيادها 
وإطلاق العنان لموهبتهم وســياراتهم 
مع أصدقائهم، خاصة أن هذه الحلبات 
توفــر كل عوامل الأمــان والاحترافية 
السباقات، متطرقاً  لإسعاد محبي هذه 
إلــى هذه الحلبات في دبي أوتودروم، 
وحلبة ياس مارينــا، وحلبة أم القيوين 
للاستعراضات، وهذه الحلبات توفر كل 

شيء من استعراضات وسباقات.
وأضاف المســؤول عن مجموعة «63» 
المتخصصــة فــي عالم الســيارات: أن 
التصرفــات المتهــورة التــي يقوم بها 

الشــباب بســياراتهم داخل  بعض من 
المــدن، غير مبررة نهائيــاً للعديد من 
الأســباب، ومنها أنها تعرضه شــخصياً 
وللجمهــور الموجود في هذه الأماكن 
لأخطار كبيــرة، قد تنتج عن اصطدامه 
بهــم، فضــلاً عــن أنهــا تســبب أذى 
نفســياً كبيراً لمرتادي هــذه الأماكن، 
لإحساســهم بالخــوف وعــدم الأمان، 
وهو ما يتنافى مع كون الإمارات توفر 
كل عوامــل الأمان والراحــة لمقيميها 

وزوارها.
وقــال إن أي شــاب لديــه مثــل هذه 
الطاقــات يجــب عليه اســتغلالها في 

تتمتــع  والتــي  الصحيحــة،  الأماكــن 
بمعــدلات أمــان عاليــة، منوهــاً بأنه 
إذا كانــت توجد بعــض الحلبات التي 
تتطلــب للاشــتراك بها مبالــغ كبيرة، 
لحجز أماكن ومواعيد لممارســة هذه 
الرياضة، ولا توجد عند الشباب القدرة 
على الدفع لها، فإن هناك على التوازي 
نوادي للســيارات توفر هــذه الفرصة 
بشكل مجاني على عضويات الاشتراك 
فيها، خاصة أن لديه 25 نادي ســيارات 
ســوبر كار، توفر هذه السباقات بشكل 
أســبوعي، حيث توفر له كل ما يحتاج 
من متعة لاســتثمار طاقاتــه، وإخراج 

هوايته بشكل آمن.
وأوضــح خالد الملا أن هــذه النوادي 
توفــر فعالياتهــا في أماكن وشــوارع 
مخصصة لمثل هذه النشــاطات، حيث 
يتــم تنظيــم ذلــك بشــكل احترافي، 
المروريــة  الجهــات  مــن  وبإشــراف 

المختصة.

خالد الملا

■ آثار التفحيط تشوه جمال الطرق  |  أرشيفية
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قال علي الحمودي صاحب مجلة سيارتي 
إن هناك 6 حلبات في الإمارات توفر كل 
أنــواع رياضات الســيارات مثــل الدراج، 
والاســتعراضات،  والدريفت،  والســباق، 
حيث توجد حلبات مخصصة لها وبمبالغ 
زهيــدة جــداً لا تتعدى المئتــي درهم، 
مشــيراً إلــى أنه مــع وجود مثــل هذه 
التســهيلات، فإنه لا ينبغي على الإطلاق 
الخــروج علــى النص للشــباب وتعريض 
حياتهــم والآخريــن للخطــر، وتعريــض 
أنفســهم للمســاءلة القانونيــة التــي قد 
الســيارة، أو  تعرضهم للغرامة وســحب 
الســجن في حالة حدوث مكروه لشخص 

ما.
وقــال الحمــودي إنــه لا مبــرر نهائيــاً 
لحــدوث أي خــروج عن المألــوف فيما 
يخص استعراضات السيارات داخل حدود 
المــدن، نظراً لما تمثله من خطورة عالية 
على المارة في الشوارع، فضلاً عن الشكل 
السلبي غير المألوف لطرقاتنا التي تتمتع 
بــكل عوامل الأمــان والهــدوء، لافتاً إلى 
أن الســلطات المعنيــة والجهات الخاصة 
الأخــرى من نــوادٍ للســيارات ومنظمين 
للســباقات، يوفرون كل ما يلزم للشباب 
صاحــب هــذه الهواية، من خــلال توفير 
أماكــن مخصصــة ومتعددة فــي العديد 

مــن إمــارات الدولة، بالإضافــة إلى أنها 
لا تتطلــب مبالــغ كبيرة للاشــتراك فيها، 
وبالتالي فإنه لا يوجد ما يستدعي حدوث 
مثل هذه التصرفات الشائنة في الشوارع 

العامة.
ونصح الحمودي أي شــاب لديه ســيارة 
والنوادي  للجروبــات  الانضمــام  رياضية 
الخاصــة، خاصة أن هــذه الجهات لديها 
كافة التصريحات الأمنية والســلامة التي 
تخولهم تنظيم مثل هذه النشاطات، فضلاً 
عــن أن هؤلاء المنظمين لديهم إلمام تام 
بقوانين الدولة التــي تنظم هذه الأمور، 
وتشــمل تحديد الســرعات فــي الأماكن 

المقــررة، ووضع أحزمة الأمــان، وحتى 
التصويــر خــلال القيادة، منوهــاً إلى أنه 
قبل انطلاق مثل هذه السباقات فإنه يتم 
توزيــع كتيب تعليمات على المشــاركين 
يضــم كافــة الالتزامــات والاحتياطــات 

الواجب العمل والالتزام بها.
وتطــرق صاحب مجلــة ســيارتي لنبذة 
عن هذه المعلومات التي تشــمل معرفة 
صحيحــة بالطرقــات التــي يتــم عليهــا 
الســباقات والســرعات المقــررة عليها، 
واشــتراطات عــدم تجــاوز الــرادارات، 
وكمية كثافة المركبات، وعدم اســتخدام 
التليفونــات أثنــاء القيــادة، وأن حدوث 

هــذه التصرفات تعــرض صاحبها لطائلة 
القانــون، موضحاً أنه شــخصياً له العديد 
مــن القنــوات علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعي توضح مواعيد هذه السباقات 
والاشــتراطات التي يجب الالتزام بها من 
قبل ســلطات الأماكن التي تنظم فيها في 

الإمارات المختلفة.

علي الحمودي

04
 تعد عقوبات العمل لمصلحة المجتمع 
مــن أهم أنواع العقوبــات البديلة عن 
عقوبــة الحبس، وهي عقوبات متنوعة 
واعتمــدت فــي العديــد مــن الدول، 
ومنهــا 4 صور مشــهورة وهــي: أولاً؛ 
المــدان بالعمــل لتقديم خدمة  إلزام 
عامة في إحدى المؤسســات الخدمية، 
والتي أخذت بها عدة دول منها ايرلندا 
والبرازيــل واســتراليا وبعض الولايات 
في أميركا، وثانيا؛ً إلزام المدان بتنظيف 
المســابح أو العمل في نظافة الشوارع 
أو المــدارس والمستشــفيات، وثالثــا؛ً 
اقتــرح البعض العمل فــي دور الأيتام 
الإنتاجي  العمــل  والعجــزة وعقوبــة 
وذلك خشــية اســتغلال هذه العقوبة 
للتنكيل بكرامة المحكوم عليه، ورابعا؛ً 
يمكن الاســتفادة من المدانين بالعمل 
فــي المعامــل والمصانــع والمــزارع 

الإنتاجية.

19
قال المستشار محمد راشد الضنحاني إن 
المشــرع الإماراتي وضع أشد العقوبات 
بحق كل شخص يتورط في قضايا تمس 
ســلامة المجتمع.  غير أنه استهدف في 
الوقت ذاته منــح المتهمين في القضايا 
البسيطة والأشــخاص الذي خرجوا للتو 
مــن فترة الحداثــة (19 إلــى 22 عاماً) 
الحق فــي الحصول على فرصــة ثانية، 
عبر إعفائهم من عقوبة السجن وتطبيق 
تدابيــر الخدمــة المجتمعيــة لتقويــم 

سلوكهم.
وأضــاف أن الغرامة الماليــة مهمة في 
القانــون إلا أنهــا في بعــض الأحيان لا 
تكــون رادعاً لارتكاب الجريمة، في ظل 

مقدرة المتهمين على السداد.

قال المحامي يوســف الشريف إنه في 
ظل التطور الذي تشــهده مؤسســات 
الدولة لا بد لــوزارة العدل أن تمضي 
قدمــاً في اســتحداث عقوبــات بديلة 
لعقوبــة الســجن أو الغرامــة، فأحياناً 
الســجن  تعــود عقوبــة  قــد  كثيــرة 
بالضــرر علــى المجتمــع، ولا تحقــق 
المرجــوة منها والتــي تكمن  الغايــة 
وقال:  المجتمعــي.  الســلوك  بتهذيب 
ما نحــن بحاجة إليه إيجــاد تفصيلات 
واضحــة يحكمهــا نصــوص القوانيــن 
تلزم المؤسســات المحلية أو الاتحادية 
باســتيعاب المحكوم عليهــم بالخدمة 

المجتمعية.

المجتمعية  الخدمــة  عقوبــة  تشــكل 
التي وجّه بها صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، مناســبة لتأكيد 
حــب الوطن والحــرص عليه والحفاظ 
علــى ممتلكاته، فضلاً عــن أنها تحمي 

المجتمع من نزوات المتهورين.
وقــال تربويــون إن عقوبــة تنظيــف 
ليســت مجرد عقوبــة، بل  الشــوارع 
احترام وتقدير لقيمة شــوارع الوطن، 
وهي ليست وســيلة لممارسة الطيش 

وتفريغ نزوات التهور.
ودعوا إلى توعية الشــباب عبر وسائل 
الإعــلام بأضرار المخالفــات المرورية 
أولاً، ومــا تســببه مــن هــلاك محقق 
للنفس والآخرين، ثم ضرورة توعيتهم 
أيضــاً بإيجابيــة مثل هــذه العقوبات 

التأديبية لصالح ومستقبلهم.

نفســياً وتربوياً رادعاً قــد لا يحققه إيداعهم في 
السجن، وبالمقابل تعويض لما تسبب به مرتكب 
الفعل من آثار نفســية ومادية تمثلت في ترويع 
أفــراد المجتمع والإضرار بســلامتهم، وقد ثبت 
نجــاح عقوبة الخدمة المجتمعية في العديد من 

الدول وآن الأوان لتطبيقها لدينا.

ومــن وجهة نظــر المحامية أمل الســبيعي فإن 
عقوبــات الخدمــة المجتمعيــة فاقــت جميــع 
لــردع  والأنســب  الأصلــح  فهــي  التصــورات 
المجرميــن ومرتكبــي المخالفات أســوةً ببعض 
الدول الأوروبية وهي تتساوى مع عقوبة الحبس 
أو الغرامــة، وكفيلــة برجوع المتهــم عن ذات 
الفعل الإجرامي ووسيلة للتكفير عن الذنب، كما 

تجعلهم عبرة وعظة لغيرهم من الأفراد. 
وتعتقــد الســبيعي أن هــذه العقوبــة تعد 
حماية لمرتكب الخطأ من الأثر الســلبي للحبس 
كاكتســاب خبــرات إجرامية أخــرى، وأنه ومن 
واقــع تجربتي فإنه يجب على القاضي أن يحدد 
أيضــا الخضوع لإعادة تأهيل وعلاج نفســي في 
بعض الحــالات إن كرر المتهــم الجريمة وأيضا 

يخضع لتقدير المحكمة.

ويوضح الدكتور المحامي يوســف الشريف أن 
المشكلة ليســت بالقانون الجديد لأن القانون 
جــاء بنــص صريــح يبيــح اســتخدام الخدمة 
المجتمعية كبديل للحبس، لكن مشكلتنا تكمن 
بكيفيــة إنزال مثل هــذه القوانيــن وتطبيقها 
كعقوبات بديلة على أرض الواقع، مشــيرا إلى 
أنــه من أهــم الصعوبات التــي تواجه القاضي 
والتــي تمنعه من إنزال مثل هذه العقوبة على 
المخالف هو عدم وجود نظام شــامل وواضح 
للخدمــة المجتمعية وآليــة تطبيقها، من حيث 
المؤسسات التي تستوعب مثل هذه الخدمات، 
فــلا يوجــد بالقوانيــن الداخليــة لمؤسســاتنا 
مــواد تنظم هــذه العملية وتســتوعبها، فهذا 
المخالف ســيعمل على تنفيذ عقوبته في هذه 
المؤسسات، فيلزم أولاً أن نجد له إطاراً يوضح 
مهامــه والآليــة والكيفية التي ســيتم إدراجه 
في بيئة العمل، وأيضاً ســيواجه القاضي قضية 
عدم وجود تنســيق بين المؤسســات العقابية 
والمؤسســات الأخرى والتي تســهل من عملية 
إنــزال العقوبة وتحديــد وقتها وآليــة مراقبة 

تنفيذها.
واقترح الشــريف ايجاد عقوبات مســتحدثة 
مثل عقوبة»الحبس نهاية الأسبوع«، والتي تسمح 
للمخالفين ممارسة حياتهم العملية والتي لا تضر 
بمصالح أســرهم وعائلاتهم، وأيضــاً تعمل على 
تهذيب تصرفاتهم من خلال المقارنة بين الحرية 
والســجن، ومن العقوبات التي يجب إيجاد إطار 
قانوني لها»الســوار الذكي“ والتي تمكن القاضي 
من حبس المتهم في بيته أو بيته وعمله أو حتى 

مدينتــه كنوع من تحديد أو تقييد الحرية وهذه 
العقوبة مستخدمة في كثير من الدول الأوروبية 
وعلينــا ايجادها في قوانينــا، فهي أكثر نفعاً من 

الحبس التقليدي.

ومن وجهة نظر الباحث القانوني أيهم المغربي 
فــإن حرية الإنســان فــي التنقــل والعيش في 
المــكان الذي يرغب واحــدة من أهم الحريات 
التي يحرص الإنســان عليهــا وتمثل في الوقت 
عينه مصلحة مؤكدة للفرد ولمجتمعه، مشــيرا 
إلى الأضرار النفســية والجســدية والاجتماعية 
لعقوبة الســجن وإهدار الطاقــات، وان بدائل 
عقوبة الســجن هــي مجموعة مــن العقوبات 
والتدابيــر الاحترازية التي تتكفل بإصلاح الفرد 
وفي الوقت نفســه تشعره بالجرم الذي ارتكبه 
واســتحق عنه العقاب ليتجنب ارتكابه مستقبلا 
ويرتــدع غيره أيضــاً، كما أن بعــض المدانين 
يتمتعون بمركز اجتماعي أو انقاد إلى الجريمة 
بطريــق الصدفة أو تحــت تأثير الحاجة الملحة 
أو الحالة العصبية والنفسية الأمر الذي يتطلب 
معاملة هؤلاء بشــكل مختلف، ومن جانب اخر 
أغلب الجرائم الجنح والمخالفات معاقب عليها 
بالحبس أو السجن لمدد قصيرة ويشير العلماء 
إلــى عدم فاعلية تلك العقوبة بل انها ســتكون 

سبباً مباشراً في افساد الشخص بدل إصلاحه.
ويقترح المغربي إلزام الأشخاص الذين ينفذ 
عليهم قانون الخدمة الاجتماعية بالقيام بأعمال 
تطوعيــة مــع هيئة الهــلال الأحمــر الإماراتي 

باعتباره مظلة للأعمال الخيرية التطوعية.

إلــى ذلك أوضح المحامي والمستشــار القانوني 
حسن المرزوقي أن عقوبات الخدمة المجتمعية 
متوافقة مع التعديل الجديــد للقانون الاتحادي 
رقــم 7 والصــادر فــي عــام 2016، خاصة وأن 
ما حصل بالنســبة لحادثة»الســيتي ووك«تعتبر 
جنحة، ويجوز اســتبدالها بعقوبة بتقديم خدمة 

مجتمعية.
وأضــاف المرزوقي:»في بعــض قضايا الجنح 
التــي تنص عقوبتها على الحبس والغرامة، يجوز 
اســتبدالها بتقديــم خدمة مجتمعية بشــرط لا 
تزيد عن 6 أشــهر، وتنص المادة 120 في قانون 
العقوبــات علــى الخدمــة المجتمعيــة، وإلزام 
المحكوم عليه بقيام أعمال مجتمعية «. واقترح 
المرزوقــي باقة مــن الاقتراحات بشــأن تقديم 
خدمــات مجتمعية مــن قبل المحكــوم عليهم 
بإلزامهم بتقديم خدمات تســتهدف كبار السن، 
من خــلال رعايتهــم والاهتمام بهــم، فهي فئة 
حاجــة مجتمعية ينبغــي الاهتمام بهم بشــكل 
دائم، وليس فقط زيارتهم في بعض المناســبات، 
مضيفــاً أيضــاً ضــرورة إلزامهم ببعــض المهام 
في المستشــفيات، لاســيما الاهتمــام بالمرضى 

ورعايتهم.

أكــد مهتمــون وأولياء أمــور أن اعتماد الخدمــة المجتمعية عقوبــة للمتهورين على 
الطرقات لا سيما من الشباب يعد تأديباً حضارياً وتهذيباً لسلوك الشباب، كما أنها أفضل 
بكثير من زجهم في الســجون واحتكاكهم بأصحاب الســوابق، مما قد ينجم عنه تفتح 

أذهان الشباب على ممارسات إجرامية بعيدة عن تصوراتهم.
واعتبروا أن هذه السلوكيات التي يمارسها الشباب المتهور تعرض الآخرين للخطر، 
وهي نتاج تربية خاطئة قد يكون من يقوم بها ابناً وحيداً مدللاً، أو قد يكون نوعاً من 

الترف والغنى في أن يحصل الشاب على سيارة 
ذات دفع قوي من ســيارات الســباق، فيندفع 
بهــا إلى ســرعات كبيرة في الطــرق، أو يقوم 

بحركات بهلوانية كنوع من الاستعراض.
ورأوا أن توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
الخاصــة بالعقوبــة البديلة لمرتكبــي مخالفة 
الحــركات الاســتعراضية الخطــرة، من خلال 
تنظيف شوارع دبي أربع ساعات كل يوم لمدة 
شــهر، هي نــوع من التهذيب وتعديل ســلوك 
الشــباب المتهور، وليس نوعاً من الإذلال بقدر 
مــا هو نوع من تعليم الالتزام وتهذيب النفس 

وتواضعها أمام الآخرين.
وأكــد أحمد محمد الخاطــري رئيس دائرة 
محاكــم رأس الخيمة، أن قرار صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائب 
رئيــس الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 
دبــي، رعاه اللــه، له أثــر بالغ علــى مرتكب 
المخالفــة أو الجريمة بحســب الأحوال، حيث 
إن العلــم أثبت أن الباعث علــى الجريمة هو 
القصــور في التربية والقدوة الحســنة وغياب 
الــوازع الأخلاقي وضعف الرقابة وعدم فاعلية 
العقوبات، وقديماً قالوا من أمن العقوبة أســاء 

الأدب.
وأشــار إلى تعــدد الفوائــد وتعديها لصالح 
المجتمع وســلمه الاجتماعي، الذي يجب على 
كافــة الشــرائح المحافظة عليه، وجــزاءً وفقاً 
للــذي اعتــدى على هــذا المبدأ وتســبب في 
زعزعة الأمن وإزعاج مرتادي الطرق والميادين 
العامة، ونحن على يقين بأن مردود هذا النوع 
مــن العقوبات ســيعود بالنفع علــى مرتكب 
الجريمــة بإرغامه على خدمــة المجتمع الذي 
تســبب في أذاه. وقالت نبال أحمد، ولية أمر، 
إن القانون جاء يلزم الشــباب المتهور بتنظيف 
الشــوارع بــدلاً مــن الســجن، وهو نــوع من 
تهذيب الســلوك وتعديلــه، ولفت أنظار الآباء 
إلــى متابعــة أبنائهم في الطرقــات وتهذيبهم 
وانضباط ســلوكياتهم، موضحةً أن هناك أولياء 
أمور مشــغولين عن متابعة أبنائهم، نظراً إلى 

قيامهم بمهامهم الوظيفية.
وفي الســياق ذاته، قالــت ولاء صلاح، ولية 
أمــر، إن الرفاهيــة التــي يعيش فيهــا الجيل 
الحالي من الشباب تجعلهم لا يشعرون بتحمل 
المســؤولية، ومــن الممكــن أن يصــدر منهم 
تصرف وســلوك خطأ يقلــق المجتمع، وأن ما 
وجّه به صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم جاء من شــعوره كأب تجاه الجيل 
الحالي والجديد، ليكونوا قدوة حسنة مستقبلاً.

وقال عماد الشــرابي، ولي أمــر، إن معظم 
الشباب يملكون أحدث السيارات، ويتسابقون 
بها مــع أصدقائهم على الطرقــات، ويعرضون 
حياتهــم للخطــر، وقد يقومون باســتعراضات 
بهلوانيــة، وكثيــراً من حوادث الطــرق تكون 
نتيجــة لما يفعله الشــباب بســياراتهم، وهذا 
القانون الذي وجّه به صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، رعاه الله، هو نوع 
من تهذيب الشــباب، ويجعلهــم يفكرون ألف 
مــرة قبــل أن يقوموا بســلوكيات خاطئة على 

الطرقات.
وأكــدت مريم الشــحي أن صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد ذو فكر ثاقب والعقوبة 
نوعية، حيث نشــر بها ثقافــة التطوع، ليكون 
عقابــاً صارمــاً مؤدبــاً ورادعــاً لــكل مخطئ، 
وحيــث إن النظــرة المجتمعية تكــون دونية 
لهــذا العمل، فــكان العقاب ذا آثــر قوي على 
نفســيات المعاقبين، وهذا يدفعنــا إلى تغيير 
كثيــر مــن العقوبات، التي ســيكون لهــا تأثير 
إيجابي في ســلوك المخطئيــن الذين أكثرهم 
من فئة الشــباب، ليكونــوا عبرة لغيرهم ممن 
يقدمون على مخالفــات تروع أفراد المجتمع. 
وأشــارت إلــى أن عقوبة الخدمــة المجتمعية 
تعــد أمراً اعتيادياً فــي دول العالم، أما العرب 

فيخجلون من ذلك، ليأتي توجيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
ليجعــل المخطئين، وخاصة فئة المراهقين الذيــن يتلاعبون على الطرقات ويعرضون 
حياتهــم وحياة الآخرين للخطر، عبرة لمن يحاول أن يقلدهم، بعد ظهورهم بتنظيف 
الشــوارع أمــام الجميــع. وقــال عبد الله الشــميلي إن عقوبــة الخدمــة المجتمعية، 
بوصفهــا عقوبــة بديلة رادعة لكل من يفكر في القيــام بالأخطاء التي تعرض الآخرين 
للخطر، أفضل بكثير كعقاب عوضاً عن زجهم في الســجون، خشــية اختلاط المخطئين 
بالمجرمين ومهربي المخدرات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انحرافهم بدل إصلاحهم، 
لافتاً إلى أن عقوبة الخدمة المجتمعية ســتنعكس على شخصية تلك الفئات خاصة فئة 
المراهقيــن، وردعهم عن تكــرار مثل هذه الأخطاء غير المســؤولة، ومؤكداً أن دولة 

الإمارات تتميز بقوانينها التي ترغم أفراد المجتمع على احترامها من دون تفرقة.

عبد الله الشميلي

أحمد الخاطري

مريم الشحي

عماد الشرابي

نبال أحمد

ولاء صلاح
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ورعايــة  توعيــة  جمعيــة  طالبــت 
الأحــداث فــي دبــي بتطبيــق عقوبة 
الخدمــة المجتمعية، إلى جانب نشــر 
صــور المخالفيــن في وســائل الإعلام، 
ليكونوا عبرة لغيرهم بتعرضهم للحرج 
الاجتماعــي هــم وأســرهم، وهــو ما 
للكثيرين، ويســهم  قوياً  يشــكّل رادعاً 
فــي منع وقوع المزيــد من المخالفات 
واحترام القانون والحفاظ على الأرواح 
والممتلكات، بينمــا أكد الدكتور أحمد 
الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء 
في دائرة الشــؤون الإســلامية والعمل 
الخيــري فــي دبــي، أن هــذا التأديب 
رادع ونافــع في آن واحد، إذ إنه رادع 
للمتهوريــن، وهــو في الوقت نفســه 
نافــع للمجتمع كله، ولا عيب فيه عقلاً 

وشرعاً.
وأكــد العقيد الدكتور جاســم خليل 
ميرزا، مديــر إدارة التوعية الأمنية في 
شرطة دبي، عضو جمعية توعية ورعاية 
الأحــداث في دبــي، أن تطبيق عقوبة 
الخدمــة الاجتماعيــة أشــد ردعــاً من 
السجن أو حجز السيارات أو العقوبات 
الماديــة، لافتــاً إلــى أنهــا مطبقة منذ 
ســنوات فــي العديد مــن دول العالم، 
وأنه في أوروبا على ســبيل المثال تجد 
شباباً ينظفون الشــوارع على استحياء، 
خاصة في ظل نظــرات الآخرين إليهم 
باحتقــار أنهــم اخترقوا القانــون ولم 

يحترموه.
بعــض  إن  جاســم  العقيــد  وقــال 
أولياء الأمور يدركــون أن قيام أبنائهم 
إلى  ســيؤدي  وتجــاوزات  بمخالفــات 
قيامهــم ببعض الأعمــال الخدمية، مثل 
أو  الحمامــات  أو  الشــوارع  تنظيــف 
غيرها من المهام البســيطة التي تؤكل 
لهــم بمنزلة فضيحة كبــرى للكثير من 
الذين  أنفســهم،  العائــلات وللشــباب 
وأصدقائهم  زملائهــم  وســط  يتباهون 
الثيــاب والســيارات والهواتف،  بأفخر 
لتجدهــم يرتــدون زي عمــال النظافة 

وينظفون.
وأشــار ميرزا إلى أنه عبــر اليومين 
الماضييــن لاحــظ انتباه أوليــاء الأمور 
أبنائهــم ومراقبتهــم،  إلــى تصرفــات 
حتى لا يرتكبــوا أي مخالفة تؤدي إلى 
قيامهم بالخدمة المجتمعية، وهو تطور 
ملحــوظ لطالمــا طالبت بــه الجمعية 
وشرطة دبي عبر قنواتها المختلفة، بعد 
أن لوحظ غياب رقابة الأهل على الأبناء 
بشــكل كبيــر، وهو ما جعــل الأبناء لا 
يبالون بتصرفاتهم، وما إذا كانت تعرض 

حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما في 
والاســتعراضات،  المرورية  المخالفات 
إلى جانب نقل صورة غير حضارية عن 

الدولة، والإضرار بالممتلكات العامة.

مــن جانبه، رأى الدكتــور محمد مراد، 
أمين سر جمعية توعية ورعاية الأحداث 
فــي دبــي، ضــرورة تطبيــق عقوبات 

الخدمة المجتمعية على الجميع، وليس 
الأحــداث فقط، إلا أنها ســتجدي نفعاً 
للشــباب بشــكل كبير وإيجابي، خاصة 
في حالة الشــباب الذيــن ينتمون إلى 
عائلات كبيرة ومعروفة، ويعتقدون أن 
الأمــر مجرد مخالفــات مرورية مقابل 
المــال، ويعاودون ارتــكاب المخالفات 

مراراً وتكراراً. 
ولفــت الدكتور مراد إلــى أن هذه 
أثبتت نجاح وفاعلية  البديلة  العقوبات 
كبيــرة في الــدول التي تطبقهــا، وأنها 
ســتكون أكثر فاعلية في الدول العربية 
التــي تهتــم بـ«البرســتيج» الاجتماعي 
وصورة الشــخص فــي المجتمع، والتي 
ســتتأثر بشــدة إذا ما شــوهد الشخص 
يقــوم بأعمــال النظافــة في الشــارع، 
خاصــة إذا تم وضع صوره في وســائل 
الإعــلام، فقد تكون فرصتــه في تبرير 
فعلته والتفاخر بالاستعراض بالسيارات 
أو «التفحيــط» أو غيرهــا من اختراق 

القانــون، ضعيفــة جــداً مقابــل انهيار 
«برستيجه» الاجتماعي الذي انهار.

وأشــار الدكتور مــراد إلى أن مجرد 
تفكيــر أوليــاء الأمــور فــي أن ابنهم 
سيرتدي يوماً زي عمال النظافة ويؤدي 
الخدمة المجتمعية بسبب عدم احترامه 
إجراءات  يتخذون  ســيجعلهم  القانون، 
عائلية للحيلولــة دون قيام الابن بهذه 
احتــرام  بأهميــة  وتوعيتــه  الأفعــال، 
القانــون حفاظاً على عدم تعرضهم لأي 
مواقــف ســخيفة من المجتمــع، وهو 
الأمر الذي يعتبر خطوة كبيرة نحو قيام 
الأسر بمسؤولياتها أمام أبنائها، وأهمها 
توعيتهم ومراقبة سلوكهم غير اللائق. 

قــال الدكتــور أحمــد الحــداد، كبيــر 
مفتيــن، مدير إدارة الإفتــاء في دائرة 
الشــؤون الإسلامية والعمل الخيري في 
دبــي، إن الســلوك الخاطئ مــن أفراد 
م  النــاس لا ينبغي أن يمــر دون أن يقوَّ
ويُصلح، وإن للإمــام ومن حوله تقويم 
المعوج من السلوك الإنساني بين أفراد 
المجتمع، وهو الســلوك الخاطئ الذي 
ليس له حد شــرعي، بما يســمى شرعاً 
الــذي هو من السياســة  بـ«التعزيــر» 
الشــرعية الموكولــة لولي الأمــر، بما 
يــراه زاجراً ورادعــاً لمن يرتكب ذلكم 

السلوك الخاطئ.
وأضاف: «الناظر إلى ســلوك الشباب 
الطائــش الذي كان في منطقة «ســيتي 
بالسكان والزوار، يرى  المأهولة  ووك» 
أنه سلوك خاطئ ينبغي أن يقابل بردع 
كافٍ، وهــو مــا كان متوقعاً لكل عارف 
ومتابع لسياســة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وهي السياسة الحازمة 
والســديدة، فإنه، رعاه الله، رأى بثاقب 
نظــره أن الردع لمثــل ذلكم الطيش لا 
ينبغي أن يكون بســجن ولا غرامة ولا 
غيــر ذلك ممــا هو معهود فــي النظام 
الشــرطي والمروري، فإنــه قد يُحتمل، 
وقــد لا يعطي فائدة ســلوكية، بخلاف 
هــذا التأديــب الــرادع النافــع في آن 
واحد، فإنه رادع لكل أولئك المتهورين 
ويخوفون  الســكينة،  يقلقــون  الذيــن 
للخطر،  حياتهــم  ويعرضــون  المــارة، 
ويؤرقــون النائمين، لا ســيما إذا اتُّخذ 
تشــريعاً عاماً لكل من يفعل مثل ذلك، 
وهــو في الوقت نفســه نافع للمجتمع 

كله، ولا عيب فيه عقلاً وشرعاً».

أجمــع أخصائيون تربويــون أن اعتماد خدمة 
المجتمــع عقوبــة للتفحيــط فــي الطرقات 
يشكل أفضل عقوبة سلوكية للشباب، تنعكس 
عليهم أخلاقياً وســلوكياً وتحجزهم عن تكرار 
المخالفــة أمــام ضغط الخشــية مــن نظرة 

المجتمع.
وترى ديانا حيدري اختصاصية نفسية تربوية 
أن قــرار عقوبة الخدمــة المجتمعية هو من 
أفضــل العقوبــات وخصوصــاً أن العقوبــات 
الماديــة أو حتى ســحب الســيارات لم يكن 
رادعاً عند فئة معينة من الأشخاص وبالأخص 
شــريحة المراهقين أو الأشخاص المستهترين 
الذيــن يكــون همهــم الأول والأخيــر هــو 
المغامــرة ولفت الأنظــار بغض النظر عن أي 

اعتبارات اخرى.
وتعتقد أن العقوبــة الاجتماعية مثل تنظيف 
الشــوارع أو حتــى مســاعدة كبار الســن أو 
الاعتناء بالأشخاص المصابين في المستشفيات 
من جراء الحوادث المرورية ممكن أن يكون 
رادعاً قوياً وذا تأثير فعال لأن الشــخص يشعر 
بالمســؤولية ويحس بقيمــة أي خطأ يرتكبه 
ويلاحظ غيره مما تضرر بســبب هذا السلوك 
المتهــور ويشــعر بمعاناتــه وخصوصــاً عند 
الأشــخاص الذين فقدوا يداً أو ســاقاً بســبب 
حوادث مروريــة بالإضافة إلى أنهم يتحولون 
الــى عبــرة لغيرهــم مــن الأشــخاص الذين 
يفكرون بارتــكاب أي مخالفة مرورية، حيث 
إن الالتزام بالقوانين والأنظمة واحترامها هي 

أول دلالات السلوك الحضاري ورقيه.

وقــال عبيــد الجعيدي، مستشــار فــي الإدارة 
الاســتراتيجية : «بشــأن توعية للشــباب حول 
خطــورة ممارســة التفحيط، يكــون من خلال 
تعليــق صــور الحــوادث القاتلــة فــي المراكز 
التجاريــة ومــدارس الثانوية، وتقديــم كلمات 
توعيــة للشــباب من خلال وســائل وشــبكات 

التواصــل الاجتماعــي، وكتابة رســائل للأســر 
يوعدون فيها بعدم ممارستهم للتفحيط، وزيارة 
أســر ضحايا حوادث التفحيط، وتقديم وتسجيل 
فيديــو مؤثر عن نتيجة التفحيط. وإيجاد مقاعد 
للمعاقيــن وكبــار الســن في الحدائــق والقيام 
بتمشــيتهم، وتفعيل التطوع في جمعية أصدقاء 
البيئة، وتفريغ ســلات المهملات من منازل كبار 

الســن، ومرافقة فئة الأيتام في جولات سياحية، 
وغرس شــجرة في كل يوم، وتشــذيب الأشجار 

في الشوارع المعروفة بالتفحيط».

فيمــا اقترحت عائشــة الحوســني، مدرب في 
التطويــر والتميــز المؤسســي، أن يتــم إلــزام 
المعاقبيــن ببعض المهام فــي المراكز التجارية 
بما يتعلق الإشراف، أو القيام ببعض المهام التي 
تناسب أعمارهم. مؤكدة أن مثل العقوبات من 
شــأنها أن تردع المتهورين مــن تعرض حياتهم 
وحياة الآخرين للخطر، لاسيما وأنها فئة شبابية 
يفضلــون أكثر ارتياد المراكــز التجارية، وقضاء 
وقتهــم فيها، وبهــذا الاقتراح ســيضطرون إلى 
ارتياد المركز التجاري بهدف تقديم خدمات من 
شــأنها أن تُنبهها تماماً بضرورة عدم الاستعراض 
والتهور، إلى جانــب عدم التطاول على القانون 

والمجتمع.
أما أحمد إبراهيم الطرطور مدير حقوق الطفل 
في الشارقة قال: أسعدنا القرار بإدخال الخدمة 
المجتمعيــة ضمن العقوبــات، لأنها تعطي نوعاً 
مــن المســؤولية لــدى المســتهترين بالقانون، 
كي يــروا كم تتكبد الدولة علــى المجتمع، من 
اجل تحقيق أمنه واســتقراره لكنه يرى ضرورة 
العمل على إدخال هــذه العقوبات المجتمعية 
فــي قوانين العقوبــات وقانــون حماية الطفل 
وقانون الأحداث كي تصبح ملزمة وثقافة وهي 
موجودة عالمية، والإمارات الآن ســباقة ونحن 

مع الفكرة قلباً وقالباً.

اللــه بوعصيبــة، مدير  يقــول عبــد 
المركــز الثقافي فــي أم القيوين، إن 
الخطــوة تأتــي انســجاماً مــع رؤية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم، التي تهــدف إلى 
المجتمعية،  المسؤولية  تعزيز مفهوم 
فــي إطار رؤية الإمــارات 2021 التي 
تهــدف إلى أن تكــون دولة الإمارات 
ضمن أفضــل دول العالم، وأن يكون 
ومتماسكاً،  متلاحماً  الإمارات  مجتمع 
يتبنى قيماً إنســانية مشتركة، ويقوم 
على ركيزة قوامها الشــباب والأســر 
عن  بعيداً  المتلاحمــة،  والمجتمعات 
بعض  مــن  والاســتهتار  المخالفــات 
أنها كذلك ســتردع  الشــباب، مبينــاً 
الشــباب الذين يرتكبــون المخالفات 
في الأماكن العامة التي ترتادها الأسر 

مع أطفالها.

الدكتــور جاســم خلفــان، رئيس  رأى 
عمليــات  بمركــز  العمليــات  قســم 
بوزارة  والكــوارث  والأزمات  الطوارئ 
الصحــة ووقاية المجتمــع، أن العقوبة 
المجتمعية التي وجّه بها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، في حق الشــباب 
المتهورين، تعــد فكرة ممتازة ورادعة 
في الوقت نفسه لأولئك الشباب الذين 
لا يعيــرون القواعد المروريــة انتباهاً، 
بــل يضربــون بها عرض الحائــط، لافتاً 
إلــى أن العقوبــة المجتمعيــة تطبيق 
في بعض الــدول المتقدمة، وأن إعادة 
تطبيقهــا بفكــر صاحب الســمو نائب 
رئيس الدولة، رعاه الله، ستحوّل الطاقة 
الســالبة عند بعض الشــباب إلى طاقة 
إيجابية، من خلال اســتقلالها في أشياء 
تعود على المجتمع بالنفع والخير، كما 
أنها تعد دليــلاً واضحاً على عجز بعض 
أوليــاء الأمور عــن ردع أبنائهم، لعدم 
القيام بمثل تلك الممارســات الســالبة 
التي قد تعرضهــم للخطر، وتعرض كل 
أفــراد المجتمــع كذلك للأخطــار، من 
خلال القيادة بطيــش، وهو الأمر الذي 
يــؤدي إلى إزهــاق الأرواح البريئة من 

مستخدمي الطرق.
وقال إن مثل تلك العقوبات المجتمعية 
الجميع،  يشــاهدها  تكــون مكشــوفة 
فبالتالي ســتكون رادعاً قوياً لكثير من 
الذين لا تعنيهم  المســتهترين  الشباب 
المــادة فــي شــيء، لأن بإمكانهم دفع 
ما يترتــب على مخالفاتهــم من مبالغ 
نقديــة، ولكــن مثــل تلــك العقوبــة 
ستشعرهم بالخجل، كما ستكون هاجساً 
للشباب الآخرين بمجرد تفكيرهم في 
القيــام بمثل تلك الحــركات البهلوانية 

(التفحيط).

■ جاسم ميرزا■ أحمد الحداد ■ محمد مراد

أكد أســتاذ علم الطاقة الإيجابية والتنمية 
الذاتيــة وليد هاشــم أن عقوبة المتهورين 
علــى الطرقات بالخدمــة المجتمعية يعد 
قراراً حكيماً بالفعل على كافة المستويات 
الإنسانية والاجتماعية والانضباط والأخلاق 

الحسنة وتهذيب الروح والنفس.
وقــال: «إذا قــام أي شــخص بحركــة غير 
مســؤولة أو مضرة أو تؤدي إلى إلحاق أي 
ضرر أو تهديد على الآخرين أو إيذاء حياة 
الناس بأي شــكل من الأشــكال، أو يشكل 
تهديداً على حياة المارة في الشوارع، كما 
حــدث وأدى إلى اتخاذ القــرار، فإن هذا 

التصرف يأتي من شــعور بالفراغ الداخلي 
لــدى مرتكب مثــل هذه الأفعــال، ولكي 
يتصرف أحدهم مثل هذه التصرفات لا بد 
أن يكون ذلك نابعاً من شعور بفراغ معين 
فــي الداخل، ونحن كأشــخاص لا نشــعر 
بالفــراغ حقيقــة إلا إذا كنا لا نقوم بدورنا 
المفتــرض في هــذه الحياة، والأشــخاص 
الذيــن يشــعرون بالفــراغ الداخلــي هم 
حقيقة غير متصلين بخالقهم، ولا يقومون 
بأدوارهــم على أكمــل وجه، مــن إعمار 
لــلأرض، أو من خدمة مخلوقــات الله عز 

وجل.

وأضــاف:«لا أعتبر توجيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمثابة 
عقاب بقدر ما هو تهذيب للنفس البشرية 
وإيصالهــا إلــى الحقيقــة والغايــة التــي 
أوجــدوا لأجلهــا على هــذه الأرض، وهو 
فرصة للشباب ليســتمتعوا بطعم الخدمة 
وليجربوهــا وليعرفــوا قيمتهــا، فخدمــة 
تنظيف الشــوارع خدمة ســامية جداً، لأن 
كل الدول المتقدمة تتسم وتوصف بنظافة 
شوارعها تماماً كالإمارات، وهؤلاء الشباب 
الذيــن ســينظفون الشــوارع سيشــعرون 
بضيق في البداية لتتهذب نفوســهم، لكن 

على المســتوى الروحاني سيشاركون فيما 
بعد بنوع من الاكتفاء والسعادة الداخلية، 
وأنــا على يقيــن بأن هذا القرار ســيكون 
علامــة فارقــة في حيــاة هؤلاء الشــباب 
لإعــادة توجيه حياتهم للخدمــة والعطاء، 
وسيســاهم في صنع أشخاص مقيدين جداً 

لمجتمعهم».
وأكــد أنــه عندما نقــوم بخدمــة الوطن 
وأرضه الطيبة ســواء بعمل تطوعي أو من 
خــلال هذا القرار الحكيم، فإن ذلك العمل 
يخلق نقلة نوعية على المســتوى النفسي 
والقيمي، ويســعدنا على رؤية أنفسنا التي 

نسختها في خدمة الله وخلقه وهو واجبنا 
على هذه الأرض 

وقال: أنا على يقين من أن قلوب الشــباب 
ســتمتلئ محبة بعد تطبيق القرار ولو بعد 
فترة من لوم أنفســهم، لذا لا اعتبره عقاباً 
بقــدر ما هو فرصة لإعــادة توجيه خط أو 

مسار حياتهم ويكون عبرة للجميع.

■ وليد هاشم

■ عبيد الجعيدي■ ديانا حيدري

■ عائشة الحوسني■ أحمد إبراهيم

■ التفحيط يقتل الشباب   |   أرشيفية

أوضــح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين، مديــر إدارة الإفتاء في دائرة 
الشــؤون الإســلامية والعمل الخيري في دبي، أن السياســة الشرعية ترى 
مــن المصالــح المجتمعية ما لا يراه الفرد، ومن هذا الباب ما فعله النبي، 
صلى الله عليه وسلم، في أسارى بدر، حيث جعل فداء من يحسن القراءة 
تعليم عشــرة من أطفال أهل المدينة، فكان ذلــك أعظم نفعاً من الفداء 
ته على  بالمال، وما فعله سيدنا عمر، رضي الله عنه، من ضرب صبيح بدِرَّ
رأســه حتى أذهب ما في رأسه من الشكوك والأوهام، وما فعله من حلق 
رأس عمر بن أبي ربيعة، لما كان فيه من فتنة جمالية للنســاء مع شــعره 
الغزلي، وما فعله سيدنا عثمان، رضي الله عنه، من نفي أبي ذر الغفاري، 

بذَة، لما كان عليه من الزهديات. رضي الله عنه، إلى الرَّ
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